النظام العام

لجمعيـة رياضيـة

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: 
تأسست على الأراضي اللبنانية جمعية رياضية تدعى ....................................، وقد قام بتأسيسها السادة:

1. ............ ............
2. ............ ............
3. ............ ............
4. ............ ............
5. ............ ............
6. ............ ............
7. ............ ............
تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية: 
تم تحديد مقر الجمعية على العنوان التالي:

محافظة ............... قضاء ............... مدينة أو بلدة ............... 

المادة الثالثة:

الغاية من تأسيس الجمعية هي:

1. العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع.
2. العمل على تنمية الفرد والمجتمع عن طريق الرياضة.

3. .........................
4. .........................
5. .........................
6. .........................

ليس للجمعية أي طابع سياسي أو ديني وهي لا تقوم بأي عمل أو نشاط لا يتفق مع الانتظام العام أو يكون من شأنه إثارة الحساسيات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية.  

المادة الرابعة:

تعنى الجمعية بالألعاب الرياضية المرخص لها فيها وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الخامسة:

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

1. اشتراكات أعضاء الهيئة العامة.

2. المساعدات الحكومية والمساهمات البلدية.

3. التبرعات والهبات.

4. ريع الحفلات والأنشطة التي تنظمها.
5. ريع المشاريع التابعة لها.
المادة السادسة:

تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق غاياتها وتنفيذ برامجها.

المادة السابعة: 
عند حل الجمعية آو إلغاء رخصتها تصبح أموالها المنقولة وغير المنقولة أموال ملكاً لـ..................  

المادة الثامنة:

تتألف الجمعية من:

· هيئة عامة.

· هيئة إدارية.
يحدد تشكيل ومهام الهيئتين العامة والإدارية في متن هذا النظام.
المادة التاسعة: 
يمكن أن تتشكل في الجمعية هيئات أخرى ذات طابع فخري كمجلس الأمناء على أن يعتبر أعضاؤها أعضاء حكماً في الهيئة العامة وأن تنطبق عليهم جميع الحقوق والواجبات والشروط التي تنطبق على عضو الهيئة العامة بما فيها المهل وشروط الانتساب.

يحدد تشكيل ومهام أي من هذه الهيئات بموجب نصوص تضعها الهيئة الإدارية وتصادق عليها الهيئة العامة، وتعتبر هذه النصوص بمثابة ملحق للنظام العام ولا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة وزارة الشباب والرياضة عليها.

الباب الثاني

الهيئة العامة

المادة العاشرة: 
الهيئة العامة هي السلطة العليا في الجمعية، وهي تتمتع بالصلاحيات التالية:

· انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وسحب الثقة عنهم.
· إقرار البيان الإداري.
· إقرار البيان المالي وقطع الحساب.
· إقرار الميزانية.
· تغيير اسم الجمعية.
· تعديل مقر الجمعية.

· تعديل النظام العام.
· الموافقة على قروض وديون الجمعية.
· الموافقة على بيع وشراء عقارات باسم الجمعية.
· الأمور الطارئة غير المنصوص عنها في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة: 
1. تتألف الهيئة العامة للجمعية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها.

2. يقبل في عضوية الهيئة العامة بقرار من الهيئة الإدارية كل من وافقت هذه الهيئة على انضمامه بعد تقدمه بطلب خطي إلى أمانة سر الجمعية متضمناً تعهداً بالالتزام بنظام الجمعية وقرارات هيئتيها العامة والإدارية وتسديد الاشتراكات السنوية، ومرفقاً بـ:

1. صورة عن وثيقة رسمية (هوية – إخراج قيد – جواز سفر) تثبت بأنه لبناني قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2. رسم الانتساب.
3. ملء استمارة معدة من قبل الهيئة الإدارية تحدد عنوان المراسلة الخاص به وأرقام الهاتف الجوال والعادي (المنزل والعمل) والفاكس والبريد الإلكتروني. 

3. يجوز لغير اللبناني أن ينتسب إلى الهيئة العامة للجمعية، ويجوز له حضور جلساتها والمشاركة في المناقشات من دون أن يكون له حق الترشح والتصويت واحتساب حضوره من ضمن النصاب. 
المادة الثانية عشرة: 
1. يقدم صاحب العلاقة شخصياً طلب الانتساب إلى الهيئة العامة مرفقاً بالمستندات الثبوتية إلى أمانة سر الجمعية ويحصل على إيصال منها بذلك.

2. يكون على الهيئة الإدارية دراسة الطلب والبت به خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ تسجيله لدى أمانة السر قبولاً أو رفضاً.

3. في حال قبول الطلب، تبلغ الهيئة الإدارية صاحب العلاقة بذلك خطياً بموجب كتاب موقع عليه من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

4. وفي حال الرفض، تبلغ الهيئة الإدارية صاحب العلاقة بذلك خطياً بموجب كتاب موقع عليه من الرئيس وأمين السر متضمناً أسباب الرفض وحيثياته خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

المادة الثالثة عشرة:

تقسم جلسات الهيئة العامة للجمعية إلى أربع أنواع هي: 

1. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي ومناقشة جدول الأعمال.
2. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة.

3. جلسة استثنائية لتعديل النظام.
4. جلسة انتخابات.
يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي:

1. في الحالتين الأولى والثانية:

· يكون نصاب الجلسة الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
· ينطبق ذلك أيضاً على الجلسة الاستثنائية المخصصة لسحب الثقة من الهيئة الإدارية.

2. في الحالة الثالثة:

· يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت.
· إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت.
· إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
· إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات. 

لا يصبح تعديل النظام العام نافذاً إلا بعد مصادقة وزارة الشباب والرياضة عليه.

3. في الحالة الرابعة: 

· يكون نصاب الجلسة الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.

· إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
· إذا لم يكتمل النصاب، تعاد الانتخابات تكراراً وفق الآلية والمواعيد نفسها.
4. في حل الجمعية:
· عندما تدعى الهيئة العامة لحل الجمعية، يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت.
· إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
· إذا لم يكتمل النصاب في الجلستين الأولى والثانية، تعتبر الدعوة إلى حل الجمعية ساقطة. 

5. يلتزم أعضاء الهيئة العامة للجمعية بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، ويعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة.
6. تفتتح جلسات الهيئة العامة بتلاوة جدول الأعمال وتختتم بتلاوة محضر الجلسة والمصادقة عليه.
7. يقر البند المطروح على التصويت بما فيه بند الانتخاب أو سحب الثقة أو تعديل النظام أو حل الجمعية بأصوات الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من الحضور في الجلسة المخصصة لذلك.

المادة الرابعة عشرة: 

تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي خلال الفترة من بداية شهر كانون الثاني وحتى الخامس عشر من شهر شباط بغية دراسة ومناقشة وإقرار:

1. البيان الإداري عن السنة المنتهية والمتضمن تقريراً عن الأعمال والنشاطات المنجزة. 

2. برنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة التالية.

3. البيان المالي عن السنة المنتهية والمتضمن تقريراً مالياً تفصيلياً وقطع الحساب. 

4. موازنة السنة التالية.

المادة الخامسة عشرة: 

تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الاستثنائية بناء على:

1. دعوة من الرئيس.

2. قرار من الهيئة الإدارية.
3. طلب خطي موقع من ثلث اعضاء الهيئة العامة للجمعية الذين مضى على انتسابهم سنة كاملة:
· والمسددين لاشتراكهم السنوي والمبلغ عنهم إلى وزارة الشباب والرياضة استناداً إلى البند السابع من المادة الثانية والعشرين من هذا النظام.

· أو غير المسددين لاشتراكهم السنوي بعد التاريخ المحدد في البند السابع من المادة الثانية والعشرين من هذا النظام، والمثبت تسديدهم للاشتراك بموجب إيصال مختوم وموقع من أمين الصندوق وفق الأصول.
وفي أي من هذه الحالات، تكون الهيئة الإدارية ملزمة بتوجيه الدعوة وفق الآليات المعتمدة لهذه الغاية إلى الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر على أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال خاص لا يجوز الخروج عنه.

المادة السادسة عشرة: 

تجتمع الهيئة العامة كهيئة ناخبة قبل انتهاء ولاية الهيئة الإدارية وفق الأصول المحددة في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
الباب الثالث

الهيئة الإدارية

المادة السابعة عشرة:

تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية تكون مؤلفة من .... أعضاء (يحدد العدد المفرد بدقة ويكون أقله سبعة) ومدة ولايتها .... سنة (تحدد بدقة ما بين سنتين وأربع سنوات) وهي تمثل السلطة التنفيذية في الجمعية.
المادة الثامنة عشرة:

تنتخب الهيئة الإدارية من قبل الهيئة العامة في جلسة مخصصة لهذه الغاية. ويكون على الهيئة المنتخبة أن تجتمع حكماً فور انتهاء العملية الانتخابية في جلسة مخصصة لـ:

1. توزيع المناصب على الأعضاء المنتخبين وفقاً للنظام العام للجمعية.

2. تكليف أمين السر إعداد محضر الجلسة الأولى للهيئة الإدارية وتوقيع الأعضاء المنتخبين عليه. 

3. تكليف أمين السر إعداد كتاب إلى وزارة الشباب والرياضة يتضمن تلخيصاً لجلسة الهيئة العامة لجهة الحضور والغياب والنصاب وفحوى النقاشات ونتائج العملية الانتخابية وتلخيصاً للجلسة الأولى للهيئة الإدارية المنتخبة بما فيها نتيجة توزيع المناصب على أعضاءها وطلب تزويدها بإفادة إدارية، على أن يرفق بالكتاب:
· صورة عن محضر جلسة الهيئة العامة موقعاً من رئيس السن ومختوماً بخاتم الجمعية.

· صورة عن جدول بالحضور في جلسة الهيئة العامة متضمناً الاسم الثلاثي والتوقيع لكل منهم موقعاً من رئيس السن ومختوماً بخاتم الجمعية.

· صورة عن محضر الجلسة الأولى للهيئة الإدارية موقعاً من الأعضاء الحاضرين ومختوماً بخاتم الجمعية. 

4. يمكن للهيئة الإدارية أثناء ولايتها وبموافقة وتوقيع ثلثي أعضاءها إعادة توزيع المناصب مجدداً.

المادة التاسعة عشرة:

1. تجتمع الهيئة الإدارية اجتماعات دورية بمعدل مرة على الأقل كل شهر ويكون النصاب مكتملا بحضور الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف). 
2. يمكن أن تجتمع الهيئة الإدارية استثنائياً بدعوة من الرئيس أو من ثلث أعضاءها.

3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالتصويت وفي حال تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة العشرون:
تحدد صلاحيات الهيئة الإدارية بـ: 

1. إعداد البيانات الإدارية والمالية ومشروعي الموازنة وقطع الحساب والتقارير والبرامج السنوية.
2. دعوة الهيئة العامة للانعقاد في اجتماعات عادية أو استثنائية. 
3. قبول الأعضاء الجدد في الهيئة العامة وقبول استقالات الأعضاء وفصلهم.

4. النظر في جميع الاقتراحات والشكاوى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5. تشكيل اللجان المعاونة وتحديد صلاحياتها.

6. إجراء العقود باسم الجمعية.
7. قبول الهبات والمساعدات والتبرعات.

8. تعيين الموظفين الإداريين التنفيذيين وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم.

9. تشكيل اللجان الفنية للألعاب الرياضية.

10. التعاقد مع المدربين واللاعبين وصرفهم وتحديد مكافآتهم وتعويضاتهم.

11. تأمين مشاركة الفرق الرياضية التابعة للجمعية في المسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية.
12. تسيير الشؤون اليومية للجمعية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

المادة الحادية والعشرون: 
تكون الهيئة الإدارية مسؤولة عن مسك السجلات التالية:

1. سجل أعضاء الهيئة العامة.
2. سجل محاضر جلسات الهيئتين العامة والإدارية والهيئة (الهيئات) ذات الطابع الفخري.

3. سجل أمانة الصندوق الذي يتوجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية وخاصة لجهة الواردات والنفقات والديون المترتبة لها أو المتوجبة عليها.
4. سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة.
5. سجل النشاطات والمسابقات الرسمية ونتائج الفرق التابعة للجمعية.
6. سجل المراسلات الصادرة والواردة.
المادة الثانية والعشرون: 
تكون الهيئة الإدارية مسؤولة عن إيداع وزارة الشباب والرياضة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية:

1. البيان الإداري عن السنة المنتهية والمتضمن تقريراً عن الأعمال والنشاطات المنجزة. 

2. برنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة التالية.

3. البيان المالي عن السنة المنتهية والمتضمن تقريراً مالياً تفصيلياً وقطع الحساب. 

4. موازنة السنة التالية.
5. محضر جلسة الهيئة العامة العادية التي تم في خلالها المصادقة على ما تقدم في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة.

6. صورة عن بوليصة تأمين تغطي الأضرار المادية والجسدية وجميع الأخطار والحوادث الحاصلة في خلال الأنشطة أو المباريات والتي قد تلحق بالمشتركين فيها أو بالغير، وذلك فيما يتعلق بالمشاركة في الدورات الدولية محلياً أو خارجياً.
7. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية من المسددين وغير المسددين لاشتراكهم السنوي والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة.
المادة الثالثة والعشرون: 
تكون الهيئة الإدارية للجمعية مسؤولة عن إبلاغ وزارة الشباب والرياضة عن:

1. موعد انتخاب هيئتها الإدارية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.
2. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ إقراره من هذه الهيئة، وبمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة أن تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة 15 يوما وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها.
3. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من حصوله وإقراره.
4. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوماً على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية من المسددين وغير المسددين لاشتراكهم السنوي والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. 

وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه.

5. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوماً وموقعاً من أكثرية أعضائها (أكثر من النصف).
6. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعاً موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوماً وموقعاً من أكثرية أعضائها (أكثر من النصف).

المادة الرابعة والعشرون: 
تكون الهيئة الإدارية للجمعية مسؤولة في حالتي إيفاد بعثة رياضية إلى الخارج أو استضافة بعثة رياضية في لبنان عن:

1. تقديم طلب إلى وزارة الشباب والرياضة مرفقاً بالمستندات التالية:
· دراسة تحدد نوعية المشاركة والنتائج الفنية والإدارية المرجوة بالاستناد إلى الوقائع والتوقعات.

· لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج.

· بيان تقديري بالنفقات والإيرادات.

· نسخة عن الدعوة.
· موافقة الاتحاد المختص.

2. إبلاغ الوزارة – المديرية العامة وسائر السلطات المختصة (وزارة الداخلية والبلديات أو السفارات اللبنانية في الخارج) بكل حادث أو طارئ تتعرض له البعثة أو أفرادها فور حصوله.
3. تقديم تقرير مفصل إلى الوزارة عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة، وعن المخالفات في حال حصولها، والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة، وخصوصاً فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وذلك في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودة البعثة من الخارج أو من تاريخ اختتام النشاط الدولي - المحلي.
المادة الخامسة والعشرون:
تكون الهيئة الإدارية مسؤولة عن تشكيل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية تزاولها برئاسة أحد أعضاءها، على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة فنية واحدة.
المادة السادسة والعشرون:
يتولى رئيس الهيئة الإدارية المهام التالية:

1. رئاسة الجمعية بهيئاتها.

2. رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الإدارية والهيئات الفخرية والإشراف على أعمال اللجان. 

3. توقيع جميع المراسلات الإدارية مع أمين السر والمراسلات المالية مع أمين الصندوق.

4. دعوة الهيئة العامة والهيئة الإدارية إلى جلسات استثنائية وفقا لهذا النظام.

5. صرف مبلغ ............... ألف ليرة لبنانية من أموال الجمعية بصورة استثنائية على أن يصار إلى إقرار هذا الصرف في أول جلسة تعقدها الهيئة الإدارية بعده.

6. تنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية.

7. تمثيل الجمعية تجاه المراجع المختصة كافة.

المادة السابعة والعشرون:
· يقوم نائب رئيس الهيئة الإدارية مقام الرئيس في حال غيابه ويتمتع عندئذ بسائر صلاحياته.

· في حال شغور منصب الرئاسة لأي سبب كان، وكانت المدة المتبقية لانتهاء ولاية الهيئة الإدارية أقل من ستة أشهر يكمل نائب الرئيس مدة الولاية المتبقية متمتعاً بصلاحيات الرئيس.
· أما إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولاية الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر فيكمل نائب الرئيس المدة لحين إجراء انتخابات فرعية وفق الأصول المحددة في هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون:
يتولى أمين السر المهام التالية:

1. إعداد البيان الإداري.
2. إعداد التقارير والبرامج السنوية بالتنسيق مع اللجان الفرعية.  

3. تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الهيئتين العامة والإدارية بالتنسيق مع الرئيس وأمين الصندوق واللجان الفرعية.
4. توجيه الدعوات لحضور الاجتماعات وإبلاغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
5. حفظ وتنظيم سجلات محاضر الجلسات والقرارات العائدة للهيئة العامة والهيئة الإدارية.

6. رئاسة اللجان الفرعية في الجمعية أو الإشراف على عملها.
7. تلقي المراسلات الواردة وعرضها على الجهة الإدارية المختصة ثم وضع الجواب وإرساله بعد توقيعه وفق الأصول بناء على قرارات الهيئة الإدارية.

8. متابعة الشؤون اليومية للجمعية والتنسيق بين اللجان الفرعية والهيئة الإدارية.
9. المسؤولية عن متابعة حسن أداء وعمل الموظفين والمدربين واللاعبين.
10. توقيع البطاقات الخاصة بالعضوية.
المادة التاسعة والعشرون:
يتولى أمين الصندوق المهام التالية:

1. إعداد البيان المالي ومشروعي الموازنة وقطع الحساب.
2. رئاسة اللجنة المالية. 

3. استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات تقطع من دفاتر ذات أرومة.

4. المسؤولية عن أموال الجمعية الثابتة والمنقولة كافة ً.

5. قبض جميع الأموال والحوالات والمستندات الواردة باسم الجمعية.

6. تقديم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية إذا قررت الهيئة الإدارية ذلك.

7. وضع أموال الجمعية في مصرف مقبول من الحكومة تعينه الهيئة الإدارية في حساب يفتح باسم الجمعية الممثلة لهذه الغاية بشخص الرئيس وأمين الصندوق.
8. الاحتفاظ بمبلغ .................... ألف ليرة لبنانية في صندوق الجمعية من دون حق الصرف من الصندوق أو من الحساب المصرفي إلا بموجب أمر دفع موقع منه ومن الرئيس يبين سبب ووجهة الصرف.    

المادة الثلاثون: 

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.

المادة الواحدة والثلاثون:

يحدد رسم الانتساب وبدل الاشتراك السنوي لأعضاء الهيئة العامة بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.
المادة الثانية والثلاثون:

1. يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر.

2. يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.
المادة الثالثة والثلاثون:

عند توزيع المناصب في الهيئة الإدارية، تكلف الهيئة الإدارية أميناً للسر بالوكالة وأميناً للصندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل.
المادة الرابعة والثلاثون:

تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد (الاتحادات) بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوماً بخاتم الجمعية وموقعاً من الرئيس وأمين السر مرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض.
الباب الرابع

الانتخـابـات

المادة الخامسة والثلاثون:

يشترط في عضو الهيئة العامة للجمعية الراغب في ممارسة حقه في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية أن يكون:
1. لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

3. منتسباً إلى هذه الهيئة منذ سنة على الأقل.
4. مسدداً للاشتراكات السنوية بموجب إيصالات موقعة من أمين الصندوق.
المادة السادسة والثلاثون: 

1. إذا شغر مركز عضو أو أكثر في الهيئة الإدارية للجمعية وكانت المدة المتبقية لانتهاء ولايتها أقل من ستة أشهر، تستمر هذه الهيئة في ممارسة أعمالها حتى نهاية ولايتها من دون دعوة الهيئة العامة لانتخاب عضو بديل (أو أكثر) للمستقيل. 

2. إذا شغر مركز عضو أو أكثر في الهيئة الإدارية للجمعية وكانت المدة المتبقية لانتهاء ولايتها أكثر من ستة أشهر، تقوم هذه الهيئة بدعوة الهيئة العامة لانتخاب عضو بديل للمستقيل وفق الأصول المحددة في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.

3. تعتبر الهيئة الإدارية في حكم المستقيلة إذا بلغ مجموع المراكز الشاغرة فيها ما يساوي الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من أعضائها أو أكثر، وفي هذه الحالة كما حالة انتهاء ولايتها القانونية، يكون على الهيئة الإدارية دعوة الهيئة العامة إلى الانتخابات وفق الأصول المحددة في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
المادة السابعة والثلاثون:

يكون على الهيئة الإدارية قبل انتهاء ولايتها بثلاثين يوماً على الأقل إصدار تعميم خطي لأعضاء الهيئة العامة موقع من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق ومختوم بخاتم الجمعية يعلق في مركز (مراكز) الجمعية متضمناً:

1. تحديد مكان وزمان جلسة الانتخابات لهيئة إدارية جديدة، على أن يراعى في تحديد الزمان إنجاز العملية الانتخابية قبل انتهاء الولاية.

2. لائحة بأعضاء الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية من المسددين وغير المسددين لاشتراكهم السنوي (في جدولين منفصلين) والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة.
3. تحديد موعد بدء وانتهاء مهلة الاعتراض على لائحة الهيئة العامة. 
4. تحديد موعد بدء وانتهاء مهلة الترشح لعضوية الهيئة الإدارية.
5. تحديد زمان ومكان الجلسات التالية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى.
في حالة عدم حصول جلسة الانتخابات في الموعد المحدد لعدم اكتمال النصاب وانتهاء ولاية الهيئة الإدارية، تواصل هذه الهيئة عملها لاستكمال العملية الانتخابية حصراً وفق المهل المحددة.

المادة الثامنة والثلاثون:

1. يتولى الرئيس توجيه الدعوة لانتخاب هيئة إدارية جديدة.

2. إذا لم يقم الرئيس بتوجيه الدعوة خلال الأيام العشرة الأولى التي تلي قرار الهيئة الإدارية في هذا الشأن يكون من حق نائب الرئيس القيام بذلك في مهلة عشرة أيام.
3. إذا لم يقم الرئيس ونائبه بتوجيه الدعوة ضمن المهل المحددة أعلاه يكون من حق أمين السر القيام بذلك في مهلة عشرة أيام.
4. إذا تعذر، ولأي سبب من الأسباب قيام الرئيس أو نائبه أو أمين السر بتوجيه الدعوة لانتخاب هيئة إدارية جديدة ضمن المهل المحددة أعلاه، تقوم وزارة الشباب والرياضة بمبادرة منها أو بناءً على كتاب موجه إليها من أعضاء في الهيئة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة مؤلفة من أحد أعضاء الهيئة الإدارية وأحد أعضاء الهيئة العامة من كبار السن وممثل عن الوزارة، وتحدد مهمة اللجنة بالقيام بالترتيبات اللازمة وفقاً للنظام العام للجمعية لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر.

المادة التاسعة والثلاثون:

1. تقدم طلبات الترشيح خطيا إلى أمانة السر من قبل المرشح شخصيا.

2. لا تقبل الوكالة أو التفويض أو المراسلة للقيام بالترشح أو الانتخاب.

3. تبدأ مهلة الترشيح قبل جلسة الانتخابات بعشرين يوما وتنتهي قبل الجلسة بثلاثة أيام.

4. تبدأ مهلة الاعتراض على لائحة الهيئة العامة من لحظة تعميم هذه اللائحة وحتى اليوم السابع قبل الانتخابات.

5. يدير الجلسة اعتبارا من البدء بمرحلة الانتخابات اكبر الأعضاء الهيئة العامة سنا من غير المرشحين.

6. تسمي الهيئة العامة لجنة ثلاثية برئاسة رئيس السن وعضوية اثنين آخرين للقيام بعملية الفرز وإعلان النتائج.

7. تعلن النتائج فور الانتهاء من عملية الفرز، ويعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات الأقل بين المرشحين يعتبر فائزا المرشح الأكبر سنا، وفي حال التساوي مجدداً في العمر فيتم اعتماد القرعة.

8. لوزارة الشباب والرياضة أن توفد ممثلا لها لحضور ومراقبة عملية الانتخابات وقانونيتها.
الباب الخامس

حقوق العضو وواجباته

المادة الأربعون:
للعضو حق :

· المشاركة في حمل مسؤوليات الجمعية والإشراف على ممارساتها في ضوء نظامها العام.

· مناقشة التقريرين الإداري والمالي ومشروعي الموازنة وقطع الحساب والمصادقة عليهما سنويا.

· مناقشة وتقديم المقترحات التي من شانها المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية وتطويرها.

· انتخاب اعضاء الهيئة الإدارية والترشح لعضويتها.

على العضو واجب:

· احترام النظام العام للجمعية.

· العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتنفيذ قراراتها.

· دفع اشتراكه السنوي في مواعيده المحددة.

· المواظبة على حضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة الواحدة والأربعون:
تسقط عضوية المنتسب إلى الهيئة العامة للجمعية إما بالوفاة أو بالاستقالة الخطية غير المتراجع عنها قبل البت بالطلب أو بالإقالة بموجب قرار من الهيئة الإدارية التي تقر إسقاط هذه العضوية في الحالات التالية:

1. إذا فقد احد الشروط المبينة في المادة الحادية عشرة من هذا النظام. 

2. إذا امتنع عن تسديد رسم اشتراكه عن سنتين متتاليتين بعد انقضاء شهرين من تاريخ إخطاره خطيا.

3. إذا امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة العامة دون عذر مشروع.

4. إذا ثبت للهيئة الإدارية بعد سماع أقواله وأقوال الشهود انه أساء لأهداف الجمعية أو الحق بها ضررا ماديا أو معنويا.

إن القرار القاضي بسقوط العضوية قابل للطعن من قبل صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخ تبلغه إياه، وعلى الهيئة الإدارية أن تبت بهذا الطعن خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد الاستماع لأقوال مقدمة وذلك بقرار قطعي.

المادة الثانية والأربعون:  

يعود للقضاء المختص صلاحيات البت بالخلافات الناشئة عن عدم قبول عضو في الجمعية أو بالخلافات الناشئة بين الأعضاء.       

المادة الثالثة والأربعون:  

تضع الهيئة الإدارية نظاماً تفصيلياً للعقوبات فيما يتعلق بالموظفين أو المتعاقدين لمهام إدارية أو فنية بمن فيهم اللاعبين.

فهرســــــــــت
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